
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
  

مدى خضوع المعاهدات الدولية لرقابة القضاء الإدارية والدستوري في النظام القانوني المصري مقارنة بالنظام القانوني  اسم المقال: 
الفرنسي - دراسة تحليلية مقارنة

علياء علي زكريا اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8380 رابط ثابت: 

 03+ 18:51 2025/06/06 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8380
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

للــعــلـوم
القانونية

المجلد 17، العدد 1
شوال 1441 ھـ / یونیو 2020م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-6526

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 5381

مدى خضوع المعاهدات الدولية لرقابة القضاء الإداري والدستوري في 
النظام القانوني المصري مقارنة بالنظام القانوني الفرنسي: 

دراسة تحليلية مقارنة

علياء علي زكريا 

كلية القانون - جامعة العين 

العين - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 28-01-2019                                           تاريخ القبول: 2019-05-22   

ملخص البحث: 

ــال  ــن أعم ــي م ــة ه ــدات الدولي ــى أن المعاه ــا عل ــي مصــر وفرنس ــه ف ــتقر القضــاء والفق اس
الســيادة التــي لا يجــوز أن يختــص القضــاء بنظرهــا، إلا أن هنــاك بعــض المحــاولات الحثيثــة التــي 
تحــاول أن تحلحــل هــذا الوضــع لتجعــل هــذا المفهــوم أكثــر تحــررًا ، وفــي هــذا البحــث سيســلط 
الضــوء علــى مراحــل إبــرام المعاهــدات الدوليــة فــي مصــر وفرنســا، وكذلــك مــدى اختصــاص 
القضــاء الإداري والدســتوري بالرقابــة عليهــا، مبــرزًا أحــدث الأحــكام القضائيــة وأهمهــا كقضيــة 
ــان  ــن، وبي ــى الحكمي ــق عل ــا، والتعلي ــة » Porta « بفرنس ــر  وقضي ــر« بمص ــران وصنافي » تي

ــي الصــادر عــام 2014. ــة فــي الدســتور المصــري الحال ــد للمعاهــدات الدولي التصنيــف الجدي

الكلمــات الدالــة: أعمــال الســيادة، المعاهــدات الدوليــة، قضيــة تيــران وصنافيــر، قضيــة 
Porta، التنــازل عــن الأراضــي، تصنيــف المعاهــدات الدوليــة فــي الدســتور. 
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المقدمة:

ممــا لا شــك فيــه أن الفقــه)1)  والقضــاء المصــري)2) قــد أجمعــا علــى حصــر أعمــال الســيادة في 
الأعمــال الحكوميــة التــي تتصــل بنظــام الحكــم وترتبــط بالســلامة العليــا للدولــة داخليًــا وخارجيًــا،  
بيــد أن المشــكلة تكمــن هنــا فــي حرمــان الأفــراد مــن التقاضــي فــي مواجهــة أعمــال الســيادة وهنــا 

نجــد أن الأفــراد يحرمــون مــن أهــم ضمانــة لحمايــة حقوقهــم وحرياتهــم)3).

كمــا تباينــت الآراء الفقهيــة طويــلًا حــول نــص المــادة 11 مــن قانــون مجلــس الدولــة المصــري 
ــى  ــة بالنظــر ف ــس الدول ــم مجل ــص محاك ــى أن » لا تخت ــص عل ــي تن ــنة 1972 والت ــم 47 لس رق
الطلبــات المتعلقــة بأعمــال الســيادة «، والمــادة 17 مــن قانــون الســلطة القضائيــة المصــري والتــي 
تنــص علــى أن » ليــس للمحاكــم أن تنظــر بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر أعمــال الســيادة«. حتــى 
إن هنــاك رأيًــا فقهيًّــا)4) يــرى أن هــذا النــص غيــر دســتوري ويجــب إلغــاؤه. كذلــك هنــاك مــن كان 
يــرى أن أعمــال الســيادة نقطــة ســوداء فــي جبيــن المشــروعية)5)، ولعلــه مــن المناســب الإشــارة فــي 
هــذا المقــام إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن المبــدأ الدســتوري العــام هــو كفالــة الحــق فــي التقاضــي، 
إلا أن محاكــم مجلــس الدولــة فــي مصــر أكــدت علــى عــدم اختصاصهــا التــام والكامــل فــي نظــر 
أعمــال الســيادة مبــررة ذلــك بــأن تلــك الأعمــال لا تتهيــأ للســلطة القضائيــة النظــر فيهــا)6)، إلا أن 

منشأة  )القاهرة:  الإداري،  القضاء  وتنظيم  المشروعية  -مبدأ  الإداري  القضاء  شيحا،  العزيز  عبد  إبراهيم  د.   (1(

حجازي،  السيد صالح  محمد  د.  راجع:  وخصائصها  السيادة  مضمون  حول  188؛  2003(، ص:  المعارف، 
جامعة  الحقوق،  كلية   ( دكتوراه،  رسالة  مقارنة،  تأصيلية  دراسة  الدولية،  المعاهدات  على  الدستورية  الرقابة 
المنصورة 2014(؛ د. محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السياسية، )بيروت، منشورات الحلبي،2004(، ص: 
73؛ د. يحي الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، )القاهرة، دار الشروق، 1976(، ص: 32؛ د. سعيد علي 

حسن الجدار، دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي العام، )رسالة دكتوراه، 1992).

حكم محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 587 لسنة 5 ق، بتاريخ 26/6/1951؛ حكم المحكمة الدستورية العليا   (2(

الصادر في الدعوى رقم 48 لسنة 4 ق دستورية بتاريخ 21/1/1984 والحكم الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 
1 ق دستورية، والدعوي رقم 3 لسنة 1 ق، والدعوى رقم 38 لسنة 4 ق، الدعوى رقم 25 لسنة 1 ق.

د. عبدالفتاح ساير داير، نظرية أعمال السيادة، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، )القاهرة: مطبعة   (3(

جامعة القاهرة، 1955(، ص:363؛ ا. مسعودي حسين، أعمال السيادة بين الاطلاق والتحديد، )أبوظبي: المؤتمر 
الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية، 11 - 12/9/2012).

د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، )القاهرة: دار الجامعة الجديدة، 2010(، ص: 42.  (4(

د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري- قضاء الإلغاء، )القاهرة: دار الفكر العربي(، ص: 134؛ د. ماجد راغب   (5(

المحاكم  دور  الشناوي،  وليد  د.  ص:378؛   ،)1993 المطبوعات،  دار  )القاهرة:  الدستوري،  القانون  الحلو، 
الدستورية كمشرع إيجابي، دراسة تأصيلية، )المنصورة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، أبريل، 2017(، 

ص: 311 ومابعدها.

راجع حكم محكمة القضاء الإداري، دعوى رقم 12984، لسنة 57، بتاريخ 2/3/2004.  (6(
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مــع مــرور الوقــت ظهــرت أحــكام قضائيــة حديثــة تتطلــع إلــى التطــور آخــذة فــي الاعتبــار بوجــود 
رقابــة علــى المعاهــدات الدوليــة حمايــة لجمهــور المخاطبيــن بهــا)1).

إشكالية البحث:

فــي هــذا البحــث أتنــاول فكــرة أعمــال الســيادة وعلاقتهــا بالمعاهــدات الدوليــة وعــرض 
ــة  ــا- حلحل ــن خلاله ــتُ -م ــد حاول ــدد، وق ــذا الص ــي ه ــة ف ــة الحديث ــة والفقهي ــات القضائي الاتجاه
صلابــة الفكــر القديــم وجمــوده، مســلطة الضــوء علــى أبــرز الأحــكام القضائيــة فــي هــذا المجــال 
ومــن أهمهــا: حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي فــي قضيــة عرفــت باســم إقليــم Porta  الفرنســي)2).

ــة  ــكام المتناقض ــكل الأح ــداد ب ــدم الاعت ــر)3) بع ــي مص ــا ف ــتورية العلي ــة الدس ــم المحكم وحك
الصــادرة مــن مجلــس الدولــة المصــري والقضــاء المســتعجل بشــأن اتفاقيــة ترســيم الحــدود بيــن 
جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، ورأي المحكمــة الدســتورية العليــا الواضح 
فــي فكــرة أعمــال الســيادة ومــدى تعلقهــا بالمعاهــدات الدوليــة، كذلــك التطــور الحــادث فــي فكــرة 
ــى  ــرد عل ــواع المتعــددة. وال ــف الدســتور لهــذه الأن ــة وتصني ــواع المتعــددة للمعاهــدات الدولي الأن

التســاؤلات العديــدة التاليــة: 

هــل يمكــن للقضــاء أن يراقــب المعاهــدة الدوليــة فــي كافــة مراحلهــا الأوليــة قبــل التصديق 	 
عليهــا ونشــرها بالجريــدة الرســمية؟ وكذلــك بعــد التصديــق عليها؟ 

هــل مــن الممكــن للقاضــي الإداري أن يكيّـــف المعاهــدة الدوليــة لاســتخلاص طبيعتهــا، 	 
ــه، أم  ــن عدم ــا م ــي صحته ــة ويفصــل ف ــدة الدولي ــود المعاه ــي بن ــه أن ينظــر ف ــل ل وه
ــك  ــود تل ــا فــي بن ــرة أمامــه فتمنعــه مــن النظــر مطلقً ــة أعمــال الســيادة تقــف عث أن عقب

ــة؟ ــدة الدولي المعاه

هل هناك ثمة أولوية في الترتيب بين الأنواع المتعددة للمعاهدات الدولية الواردة بالدستور 	 
بعد التصديق عليها ؟ خاصة ما جاء في م 151 من الدستور المصري الحالي؟

ــة 	  ــازل عــن الأراضــي مثلمــا حــدث فــي قضي ــة هدفهــا التن ــرام معاهــدة دولي إشــكالية إب
Porta  ودور المجلــس المحلــي التابــع للإقليــم فــي الموافقــة علــى تلــك المعاهــدة الدوليــة 

مــن عدمهــا ؟ 

سيتم عرض هذا لاحقًا عند تناول حكم الإدارية العليا والدستورية العليا لقضية » تيران وصنافير«.  (1(

(2( C.E., 8/3 SSR, du 8 Juillet 2002, Commune de Porta, 239366.

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 39 قضائية – تنازع،  منشور بالجريدة الرسمية عدد 9 مكرر ) ج(   (3(

في 7 مارس 2018.
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المنهج العلمي المستخدم في البحث: 

  ســيقوم الباحــث بعــرض البحــث وفــق دراســة تحليليــة مقارنــة بيــن النظــام القانونــي المصري 
والنظــام القانونــي الفرنســي، علــى أن تبــدأ الإشــارة إلــى النظــام القانونــي الفرنســي أولًا ويعقــب 

ذلــك تنــاول النظــام القانونــي المصــري. 

خطة البحث: 

ــة  ــة التحليلي ــاة الدراس ــا مراع ــم فيه ــة، ت ــث ثنائي ــة بح ــي خط ــكار ف ــذه الأف ــة ه ــيتم مناقش س
ــن: ــن التاليي ــلال المبحثي ــن خ ــك م ــي وذل ــام الفرنس ــري والنظ ــام المص ــن النظ ــة بي والمقارن

المبحث الأول: مدى خضوع المعاهدات الدولية لرقابة القضاء الإداري والدستوري.

ــتنادًا  ــة اس ــدات الدولي ــى المعاه ــة القضــاء الإداري عل ــد لرقاب ــدور الجدي ــي: ال المبحــث الثان
ــدات. ــف المعاه ــة للانفصــال وتصني ــال القابل ــرة الأعم لفك

الإداري  القضــاء  لرقابــة  الدوليــة  المعاهــدات  خضــوع  مــدى  الأول:  المبحــث 
والدســتوري

الأصــل أن مبــدأ ســيادة القانــون مــن أهــم الركائــز للتفرقــة بيــن الدولــة الديمقراطيــة والغيــر 
ــه الكافــة مــن هيئــات  ــة )1)، ويقصــد بــه أن يكــون القانــون هــو الســيد الأعلــى فيلتــزم ب ديمقراطي
وســلطات وأفــراد حكامًــا ومحكوميــن)2). ومــن الضمانــات التــي تؤكــد علــى مبــدأ ســيادة القانــون، 
مبــدأ الحــق فــي التقاضــي، فهــو يعتبــر مــن المبــادئ الدســتورية واجبــة الاحتــرام وعلــى المشــرع 
العــادي ألا يصــادر هــذا الحــق أو ينتقــص منــه، وقــد جــاء فــي دســتور مصــر الحالــي في المــادة 97 
منــه أن: )التقاضــي حــق مصــون ومكفــول للنــاس كافــة. وتلتــزم الدولــة بتقريــب جهــات التقاضــي 
وســرعة الفصــل فــي القضايــا. ويحظــر تحصيــن أي عمــل أو قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء. ولا 

يحاكــم شــخصًا إلا أمــام قاضيــه الطبيعــى؛ والمحاكــم الاســتثنائية محظــورة(.

ــن الإرادة  ــة م ــة نابع ــد قانوني ــزم بقواع ــي تلت ــة الت ــي الدول ــة ه ــة القانوني ــدة أن الدول والقاع
الشــعبية تُعطــي صِبغــة شــرعية لكافــة أعمــال تلــك الدولــة، وتضبــط تصرفاتهــا إن جــاوزت، فقــد 
ــد  ــي تتقي ــة هــي الت ــة القانوني ــا أن: )الدول ــي أحــدث أحكامه ــا ف ــة الدســتورية العلي قضــت المحكم

د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، )القاهرة: دار الشروق، 1999(، ص: 27.   (1(

د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ص: 18؛ د. محمد عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، )القاهرة:   (2(

الدستوري المصري والمقارن،  القانون  18؛ د. محمد عبداللطيف،  1999(، ط2، ص:  العربية،  النهضة  دار 
)المنصورة: دار الشافعي للطباعة، 2010(، ص. 55.
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ــا  ــا وترده ــو عليه ــة تعل ــد قانوني ــا بقواع ــا أو غايته ــت وظائفه ــا كان ــلطتها، أيً ــتها لس ــي ممارس ف
إلــى أعقابهــا إن هــي جاوزتهــا، فــلا تتحلــل منهــا()1). وحقيقــة، فــإن المبــدأ العــام هــو الحــق فــي 
التقاضــي، والــذي يعتبــر مــن أهــم الحقــوق الطبيعيــة للإنســان التــي بواســطتها يســتطيع أن يحمــي 
الحقــوق والحريــات ويدعمهــا)2)، وقــد جــاءت نظريــة أعمــال الســيادة اســتثناء مــن الأصــل العــام، 
فأعمــال الســيادة هــو مصطلــح يطلــق علــى طائفــة مــن الأعمــال والإجــراءات أو القــرارات التــي 
تتخذهــا الســلطة التنفيذيــة بصفتهــا ســلطة عليــا، وتتعلــق بشــؤون ومصالــح وأمــن الدولــة العليــا، 
ــة القضــاء الإداري لا إلغــاءً ولا تعويضًــا، والســيادة وفــق هــذا  وهــذه القــرارات لا تخضــع لرقاب
ــدم  ــى ع ــلبي إل ــى الس ــي وينصــرف المعن ــر إيجاب ــلبي والآخ ــا س ــن)3)، أولهم ــا معنيي ــوم له المفه
ــة فــي  ــة أخــرى، وعــدم وجــود ســلطة أخــرى مســاوية لســلطة الدول ــة لســلطة دول خضــوع الدول
داخــل حــدود البــلاد، والمعنــى الإيجابــي  ينصــرف إلــى ســلطة الأمــر والزجــر فــى داخــل البــلاد، 

ــة، وترتيــب حقــوق لهــا والتزامــات عليهــا)4). وتمثيــل الدول

ــن  ــة م ــدة الدولي ــب المعاه ــن للقاضــي أن يراق ــل يمك ــا: ه ــذي يطــرح نفســه هن والتســاؤل ال
كافــة مراحلهــا قبــل التصديــق عليهــا وبعــد التصديــق عليهــا مبــرزًا لأهــم وأحــدث القضايــا العربيــة 

والفرنســية فــي هــذا الصــدد، وذلــك مــن خــلال مطلبيــن: 

المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري والدستوري قبل التصديق على المعاهدات الدولية. 

المطلب الثاني: رقابة القضاء الإداري والدستوري بعد التصديق على المعاهدات الدولية.

المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري والدستوري قبل التصديق على المعاهدات الدولية

بدايــة، علينــا أن نطــرح إشــكالية مفادهــا: هــل يمكــن للقضــاء أن يراقــب المعاهــدة الدوليــة فــي 
كافــة مراحلهــا الأوليــة قبــل التصديــق عليهــا ونشــرها بالجريــدة الرســمية.

ــة لصحــة  ــى عــدة مراحــل يتخللهــا شــروط معين ــة إل ــرام المعاهــدة الدولي وتنقســم مراحــل إب
ــا  ــي فرنس ــة ف ــدات الدولي ــرام المعاه ــة، فمراحــل إب ــي للدول ــي الداخل ــي النظــام القانون ــا ف دخوله

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 39 قضائية – تنازع، منشور بالجريدة الرسمية عدد 9 مكرر )ج(   (1(

في 7 مارس 2018.

د. خالد فايز الحويلة، مبدأ حق التقاضي: دراسة مقارنة لموقف القضاء من نظرية أعمال السيادة وفكرة التحصين،   (2(

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، نوفمبر 2017، العدد 2، ج 2، كلية القانون الكويتية العالمية، ص: 81.

راجع: حكم محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 28560 لسنة 67 ق بتاريخ 6/3/2013.  (3(

الشواربي وشريف جاد الله، شائبة عدم دستورية ومشروعية قرار إعلان ومد حالة الطوارئ  د. عبد الرحيم   (4(

والأوامر العسكرية، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 2000(، ص: 160؛ سفيان عبدلي، دور القاضي الوطني 
في تطبيق وتفسير الاتفاقات الدولية، )الجزائر: نورنشر، 2017).
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متعــددة)1): المفاوضــة وإبــرام المعاهــدة، التوقيــع، وأخيــرًا التصديــق، وبالنســبة للمرحلــة الأولــى: 
وهــي -المفاوضــات والإبــرام- فوفــق المــادة 52 مــن الدســتور الفرنســي فــإن المفاوضــات هــي مــن 
اختصاصــات رئيــس الجمهوريــة، وقــد يباشــرها بصــورة شــخصية أو ينيــب شــخص آخــر إنابــة 
قانونيــة لإبــرام المعاهــدات الدوليــة. وتنــص المــادة 52 مــن الدســتور الفرنســي علــى أن: )يبــرم 
رئيــس الجمهوريــة المعاهــدات ويصــدق عليهــا. ويطلــع علــى جميــع المفاوضــات التــي تجــري لعقد 
  Traité اتفــاق دولــي لا يخضــع للتصديــق()2).  ويلاحــظ أن هــذه المــادة اســتخدم لفــظ معاهــدات
فيهــا، وهــي لا تدخــل فــي التطبيــق إلا بعــد صــدور مرســوم رئاســي بالتصديــق عليهــا بعــد الموافقــة 
والتصويــت عليهــا بواســطة البرلمــان)3). كمــا اســتخدم فــي النــص لفــظ اتفــاق دولــي غيــر خاضــع 
للتصديــق، un accord international non soumis à ratification وهــي نوعــان: الأول: 
هــي اتفاقــات تعقدهــا الحكومــة الفرنســية ولا تخضــع لتصديــق رئيــس الجمهوريــة أو للموافقــات 
البرلمانيــة، وتســمى اتفاقــات ذات شــكل مبســط Accords en formes simplifiée  )4). الثانــي: 
هــي اتفاقــات Accord نصــت عليهــا المــادة 53 مــن الدســتور الفرنســي، وهــي اتفاقيــات تعقدهــا 
 approbation الحكومــة، ولا تحتــاج لتصديــق رئيــس الجمهوريــة، ويجــب إقــرار البرلمــان لهــا
ــا: إن المعاهــدات  حتــى تدخــل فــي التطبيــق فــي القانــون الداخلــي الفرنســي)5). ويمكــن القــول هن
 ،)Traité( التــي يختــص بهــا رئيــس الجمهوريــة فــي المفاوضــة والتصديــق عليهــا يطلــق عليهــا
وهــي تختلــف عــن الاتفاقــات التــي تختــص بهــا الحكومــة )Accord(، كمــا أن المعاهــدات التــي 
تخضــع لرقابــة المجلــس الدســتوري هــي التــي يختــص رئيــس الجمهوريــة بهــا وفــق المــادة 52 

(1( CH. ROUSSEAU, Droit international public, ( Paris, 1970( , T2.ed .,Montchrestien, 
p. 88 et s.

(2( Article 52 de la constitution français de 1958: )Le Président de la République négocie 
et ratifie les traités. 
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international 
non soumis à ratification.(.

د. عيد أحمد الغفلول، الرقابة القضائية السابقة على دستورية المعاهدات الدولية – دراسة مقارنة، )القاهرة: دار   (3(

النهضة العربية، 1999(، ص: 44؛ د. محمد محمد عبداللطيف، المجلس الدستوري في فرنسا، مجلة الحقوق، 
)الكويت: المجلد 34، العدد 3، 2010(، ص: 15.

لمزيد من التفصيل حول تلك الإتفاقيات راجع:     (4(

Sierra CADENA et autres, L’internationalisation pluraliste du droit public de 

l’intégration régionale: une comparaison d’après la jurisprudence de la CJUE et du 

TJCA, )DL, 2015(;
Claude CHAYET, Accords en formes simplifiée,) Annuaire Français de Droit Interna-
tional, 1957(, 3.ed. ,pp. 3 - 13.

د. عيد أحمد الغفلول، الرقابة القضائية السابقة على دستورية المعاهدات الدولية – دراسة مقارنة، ص: 44 و45.    (5(
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مــن الدســتور الفرنســي؛ وذلــك لأن فــي الظــروف العاديــة،  يختــص رئيــس الجمهوريــة بالتفــاوض 
وعقــد المعاهــدات الدوليــة ويصــدق عليهــا، وذلــك وفــق الاختصــاص المــوكل لــه بالمــادة 52 مــن 
ــك التــي تحدثــت  ــاك معاهــدات تنشــأ وفــق ظــروف اســتثنائية كتل الدســتور الفرنســي. كمــا أن هن

عنهــا المــادة 16 مــن الدســتور الفرنســي)1).

إذن، فالمعاهـدات التـي تخضـع لرقابة المجلس الدسـتوري هي: المعاهـدات التي يختص رئيس 
الجمهوريـة بالتصديـق عليهـا وفـق المـادة 52 مـن الدسـتور، وقـد اسـتقر الأمـر بالنسـبة للمجلـس 
الدسـتوري الفرنسـي أنـه لا يراقـب المعاهـدات التـي تـم الاسـتفتاء عليهـا؛ لأنـه اسـتقر علـى إدخال 

تلـك المعاهـدات الدوليـة ضمـن طائفـة أعمـال السـيادة)2) وعليـه فمحظور النظـر إليها.

ــام  ــي لع ــتور الحال ــي الدس ــد وردت ف ــي مصــر فق ــة ف ــدات الدولي ــرام المعاه ــل إب ــا مراح أم
2014، وتحديــدًا فــي المــادة 151 مــن الدســتور)3)، وباســتقراء هــذا النــص يتبيــن لنــا أن المعاهــدة 

ــة  ــروط، كمرحل ــتوفاة الش ــة الأركان ومس ــح كامل ــى تصب ــة حت ــن مرحل ــر م ــر بأكث ــة تم الدولي
الإبــرام مــن خــلال رئيــس الســلطة التنفيذيــة أو مــن يمثلــه، ثــم التوقيــع علــى المعاهــدة الدوليــة، ثــم 
المرحلــة التاليــة وهــي مرحلــة عرضهــا علــى البرلمــان أو الاســتفتاء عليهــا مــن قبــل الشــعب ثــم 
التصديــق عليهــا ونشــرها بالجريــدة الرســمية. وهنــا، يمكــن للقاضــي أن يراقــب المعاهــدة قبــل أن 
يتــم التصديــق عليهــا وذلــك كمــا حــدث فــي قضيــة »تيــران وصنافيــر«، فقــد أكــدت المحكمــة علــى 
أن القضــاء هــو وحــده مــن يحــدد هــل النــزاع يدخــل فــي نطــاق أعمــال الســيادة أم لا، كذلــك حــددت 
المحكمــة ماهيــة أعمــال الســيادة وهــل يمكــن للقضــاء الإداري أن ينظــر فــي المعاهــدات الدوليــة 

ليتبيــن مــدى مشــروعية إجراءاتهــا الداخليــة والخارجيــة)4). 

ــن  ــة تعيي ــع اتفاقي ــم توقي ــل 2016 ت ــخ 9 أبري ــه: بتاري ــي أن ــة ف ــك القضي ــع تل  وتتلخــص وقائ
الحــدود بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، وبموجــب هــذا التوقيــع تنتقــل 

)1)  للمزيد من التفصيل حول تلك الاتفاقيات راجع موقع الجمعية الوطنية الفرنسية على الإنترنت: 

 Fiche de synthèse n°42:  La ratification des traités
 http://www.assemblee-nationale.fr/

(2( D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, )L.G.D.J.(, 11 ed., .p.168.

علاقاتها  في  الدولة  الجمهورية  رئيس  )يمثل  أن:  على   2104 لعام  المصري  الدستور  من   151 المادة  تنص   (3(

الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا 
لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا 
يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف 

أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة(.

راجع: حكم محكمة القضاء الإداري، دعوى رقم 43709 لسنة 70 ق، ودعوى رقم43866 لسنة 70 ق، بتاريخ   (4(

.21/6/2016
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ــى الســيادة الســعودية، وبعــد  ــة إل ــر مــن الســيادة المصري ــران وصنافي ــي تي ــى جزيرت الســيادة عل
ــل  ــع ممث ــلان توقي ــة ببط ــاء الإداري للمطالب ــة القض ــام محكم ــة أم ــوى قضائي ــع دع ــم رف ــك ت ذل
الحكومــة المصريــة علــى تلــك الاتفاقيــة، صــدر حكــم الدائــرة الأولــى بمحكمــة القضــاء الإداري: 
)بقبــول الدعــوى شــكلًا وببطــلان توقيــع ممثــل الحكومــة المصريــة علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود 
البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية الموقعــة فــي أبريــل 2016 
ــة الســعودية مــع مــا يترتــب  ــر للمملكــة العربي ــران وصنافي ــي تي ــازل عــن جزيرت ــة التن المتضمن

علــى ذلــك مــن آثــار(. 

ــه يمكــن  ــا حكــم محكمــة القضــاء الإداري وأوضحــت أن ــة العلي ــدت المحكمــة الإداري ــا أي كم
للقاضــي أن يراقــب طبيعــة النــزاع أمامــه، ليســتخلص منــه ماهيتــه وكونــه مــن أعمــال الســيادة أم 
لا، وفــي ذلــك الحكــم أكــدت المحكمــة وبجــلاء أن المعاهــدة الدوليــة فــي هــذا النطــاق لــم تكــن مــن 
أعمــال الســيادة، ومــن ثــم فلقــد راقــب القضــاء الإداري فــي مصــر هــذه المعاهــدة قبــل التصديــق 
عليهــا. فقــد قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا أن: )أنجــح الوســائل لرقابــة أعمال الســيادة هــو اللجوء 
إلــى القضــاء، والقضــاء هــو مــن يحــدد أعمــال الســيادة بحثًــا عــن اختصاصــه للفصــل فــى النــزاع 
المعــروض]...[ ثــم يســتخلص القاضــى المتــروك لــه تحديــد طبيعــة العمــل فــى إطــار اختصاصــه 
وظــروف ومســتندات النــزاع المعــروض عليــه، وهــو مــا يقطــع - بــداءةً – بعــدم صحــة المقارنــة 
بيــن مســلك المحاكــم حــال تحديــد طبيعــة العمــل وكونــه مــن أعمــال الســيادة فــى الأنزعــة المختلفــة 

بحســبان ســلامة الحكــم ترتبــط بالحالــة المعروضــة كُل علــى حــدة ()1).

باســتقراء هــذا الحكــم فإنــه يظهــر لنــا أن القضــاء هنــا قــد أســس حكمــه علــى أن أعمــال الســيادة 
ــتخلاص  ــرة باس ــا، فالعب ــاء به ــاص القض ــا أو اختص ــر إليه ــور النظ ــا محظ ــى إطلاقه ــس عل لي
القاضــي لطبيعــة العمــل أو المعاهــدة الدوليــة التــي أمامــه، مراعــاة لظــروف ومســتندات كل قضيــة 
علــى حــدة، ويســتخلص مــن هــذا أن القضــاء قــد راقــب بالفعــل المعاهــدة الدوليــة قبــل التصديــق 
عليهــا، وخــرج مــن عبــاءة أعمــال الســيادة التــي كانــت تمنــع القضــاء جملــة وتفصيــلًا أن يختــص 

بتلــك المنازعــات، وهــذا مســلك جديــد غيــر مألــوف عملــه بالقضــاء.

المطلب الثاني: رقابة القضاء الإداري والدستوري بعد التصديق على المعاهدات الدولية

يقصــد بالتصديــق Ratification:  الإجــراء الرئيــس الــذي تكتمــل بــه القــوة الملزمــة للمعاهدة 
الدوليــة فــي حــق أطرافهــا، فالتوقيــع علــى المعاهــدة فــي حــد ذاتــه لا يكفــي كأصــل عــام لالتــزام 

الدولــة بالمعاهــدة)2).

حكم محكمة الإدارية العليا رقم 47236، لسنة 62 ق. ع )فحص طعون(، جلسة 16/1/2017.  (1(

(2(  CH.ROUSSEAU, Droit International public, ) paris,1970(, T1., p. 88.
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وهـو إجـراء وطنـي داخلـي يتـم وفقًا لقواعـد القانون الوطنـي في كل دولة طرف فـي المعاهدة، 
فهـو الإجـراء الـذي يجعـل التـزام الـدول الأطـراف فـي المعاهـدة كامـلا وبصـورة نهائيـة وفقًـا 

للإجـراءات الدسـتورية الخاصـة بـكل دولـة، ووفـق مـا يقتضيـه قانونهـا الوطنـي الداخلـي)1).

وورد التصديــق فــي فرنســا بالمــادة 52 مــن الدســتور الفرنســي وهــو عمــل قانونــي ذو 
بُعــد داخلــي يتمثــل فــي تأكيــد التوقيــع الــذي ســبق وأعطــاه أحــد أعضــاء الســلطة التنفيذيــة علــى 
المعاهــدة، وبُعــد خارجــي يتمثــل فــي تعبيــر الدولــة عــن رضاهــا بالارتبــاط بأحــكام المعاهــدة)2).

ممــا لاشــك فيــه أن القضــاء الفرنســي قــرر –ومعــه الفقــه الفرنســي-  حظــر رقابــة القضــاء 
للمعاهــدة الدوليــة بعــد التصديــق عليهــا واعتبارهــا مــن أعمــال الســيادة، بدعــوى أن نظريــة 
ــا  ــة الفرنســي)3)، كم ــس الدول ــة لمجل ــدة الســيادة القضائي ــة ولي ــة واقعي ــال الســيادة هــي نظري أعم
ــذ  ــد ظهــر فــي الأفــق من ــز لأعمــال الســيادة،  فق ــن وممي ــار معي تباينــت الآراء حــول وضــع معي
ــال  ــت توصــم أعم ــارة كان ــال الســيادة فت ــز أعم ــن لتميي ــار معي ــى معي ــاق عل ــة الاتف ــدم صعوب الق
ــا للتفرقــة بيــن  ــا لمعيــار الباعــث السياســي وتــارة أخــرى توصــم أعمــال الســيادة تبعً الســيادة تبعً
ــه  ــوم الفق ــى أن يق ــد عل ــا بع ــتقر فيم ــد اس ــع ق ــة)4)، إلا أن الوض ــال الحكوم ــال الإدارة وأعم أعم
الفرنســي بإعــداد قوائــم معينــة تــدرج فيهــا أعمــال الســيادة وذلــك وفقًــا لمــا وضحتــه وبينتــه أحــكام 
القضــاء، ومــا اســتقرت عليــه مثــل  كل مــا يتعلــق بالمعاهــدات الدوليــة، ومــا يتعلــق بهــا مــن أعمــال 
دبلوماســية، والأعمــال المتعلقــة بالمفاوضــةnégociation  والتوقيــعsignature والتصديــق 

ــرب.  ــال الح ratification  وأعم

ــام  ــالات أم ــرت ح ــي، ظه ــي الفرنس ــر القضائ ــي والفك ــر القانون ــور الفك ــع تط ــه م   إلا أن
القضــاء الفرنســي مــا كان منــه إلا أن قــام برفعهــا مــن قائمــة أعمــال إلا أنــه قــد صــدر حكــم مهــم 
مــن مجلــس الدولــة الفرنســي يقضــي بعــدم اختصــاص القاضــي الفرنســي بالنظــر فــي معاهــدات 

د. محمد سعيد الدقاق، القانون الدولي العام – المقدمة والمصادر، )دولة الإمارات العربية المتحدة: دائرة القضاء،   (1(

2014(،  ط1، ج: 1، ص: 74. 

M.SHAW, International law, )Cambridge University Press, 2003(, 5.ed., p. 819; 
McNAIR, The law of Treaties, )Clarendon Press, Oxford, 1961(, p. 819.

(2( CH. ROUSSEAU, Droit international public, op.cit, p. 88.

(3( D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit. p.168; CHAPUS, L’acte 
de gouvernement, monestre ou victime, )Dalloz, 1958( ; J.MOREAU, Internationalisa-
tion du droit administratif français et déclin de l’acte de gouvernement,)Dalloz,1994(, 
in mélange LOUSSOUARN, p. 293 et s.

(4( R.CAPITANT, De la nature des actes de gouvernement,)Melange JULLIOT de MO-
RANDIERE(, ) Dalloz, 1964( , p. 99.
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دوليــة أبرمتهــا الحكومــة الفرنســية، وتــم التصديــق عليهــا ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية، ففــي 
حكــم لمجلــس الدولــة الفرنســي بتاريــخ 8/7/2002 فــي قضيــة إقليــمPorta  صــدر بشــأن الطعــن 
علــى قــرار رئيــس الجمهوريــة بنشــر قانــون إجــازة اتفاقيــة دوليــة بموجبهــا يتــم تعييــن الحــدود  
بيــن فرنســا ودولــة أنــدورا)1). . ووقائــع القضيــة تتلخــص فــي أن فرنســا قــد وقعــت علــى معاهــدة 
دوليــة مــع دولــة أنــدورا فــي 12/9/2000 مضمونهــا أن تتنــازل فرنســا عــن جــزء مــن إقليمهــا 
لأمــارة أنــدورا، وتتنــازل الأخيــرة أيضًــا عــن جــزء مــن إقليمهــا لفرنســا وذلــك لحاجــة فرنســا لبنــاء 
مدخــل لنفــق يمــر علــى الأراضــي الأندوريــة بجــوار جبــل Envalira بسلســلة جبــال البرانــس )2).

ــك  ــة، كذل ــى الاتفاقي ــو 2001 الخــاص بإجــازة التصديــق عل ــون يولي وصــدر فــي فرنســا قان
صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة بتاريــخ 28/ 8 /2001 بنشــر الاتفاقيــة فــي الجريــدة الرســمية، 
وعلــى إثــر ذلــك قامــت وحــدة محليــة بفرنســا بإقليــم يدعــى  Porta بالطعــن بالإلغــاء علــى قــرار 
رئيــس الجمهوريــة الفرنســية رقــم 761 - 2001 بحجــة مخالفــة هــذا القــرار لنصــوص الدســتور 
الفرنســي الصــادر عــام 1958، كذلــك لأن قــرار رئيــس الجمهوريــة الصــادر فــي 28/ 8/ 2001 
ــم  ــا للدســتور فــي المــواد 53 و55 و72، كذلــك كان مــن الدفــوع التــي ســاقها إقلي ــد جــاء مخالفً ق
Porta  الفرنســي أن القانــون رقــم 590 - 2001 الصــادر بتاريــخ 6/7/2001 بشــأن تعديــل 
الحــدود بيــن البلديــن، يتعــارض  مــع أحــكام الدســتور الفرنســي الصــادر فــي عــام 1958، كمــا 
ســاق إقليــم Porta بدفــع آخــر مفــاده أنــه يجــب أن يتــم أخــذ رأي الوحــدات المحليــة قبيــل تصديــق 

رئيــس الجمهوريــة علــى تلــك المعاهــدة الدوليــة.

ــادة  ــق نــص الم ــى الأراضــي الفرنســية وف ــازل عل ــح التن ــث إن الدســتور الفرنســي يبي  وحي
53 مــن الدســتور: )لا يجــوز التصديــق أو الموافقــة علــى معاهــدات الســلم والمعاهــدات التجاريــة 

والمعاهــدات أو الاتفاقيــات المتعلقــة بالتنظيــم الدولــي وتلــك التــي تقتضــي توظيــف أمــوال الدولــة 
وتلــك التــي تتضمــن تعديــل أحــكام ذات طابــع تشــريعي وتلــك التــي تتعلــق بأحــوال الأفــراد وتلــك 
التــي تتضمــن التنــازل عــن إقليــم أو مبادلتــه أو ضمــه إلا بموجــب قانــون مــن البرلمــان، ولا يســري 

مفعولهــا إلا بعــد التصديــق أو الموافقــة عليهــا.

ــم يوافــق الســكان المعنيــون  ــم أو مبادلتــه أو ضمــه ســاريًا مــا ل لا يكــون أي تنــازل عــن إقلي
علــى ذلــك()3).

(1( C.E., 8/3 SSR, du 8 Juillet 2002, Commune de Porta, 239366.
voir: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do.

)القاهرة:  الفرنسي،  الدولة  المستحدث في قضاء مجلس  الدين،  د. سامي سراج  م.  التفصيل راجع:  لمزيد من   (2(

مجلس الدولة المصري، سبتمبر 2017(، العدد الأول، ص: 1 وما بعدها.

(3( Article n º53 de la Constitution du 1958:  ) Les traités de paix, les traités de com-
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ــم  ــي يت ــة الت ــدات الدولي ــإن الدســتور الفرنســي الصــادر عــام 1958 يعطــي المعاه ــك ف  كذل
التصديــق عليهــا والموافقــة عليهــا قانونًــا مكانــة تفــوق التشــريع العــادي بشــرط أن يطبــق الطــرف 

الآخــر هــذا الاتفــاق أو المعاهــدة الدوليــة بموجــب نــص المــادة 55 منــه.

 صــدر حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي بعــدم اختصــاص القاضــي الإداري بنظر هــذه المنازعة. 
ــتراطات  ــق اش ــي وف ــى الأراض ــازل عل ــح التن ــي يبي ــتور الفرنس ــح أن الدس ــن الواض ــه فم وعلي
دســتورية معينــة إلا أنــه مــازال فــي طــور إدراج المعاهــدات الدوليــة تحــت مظلــة أعمــال الســيادة.

ــتورية  ــاع الدس ــق الأوض ــون وف ــة يك ــدات الدولي ــى المعاه ــق عل ــر، فالتصدي ــي مص ــا ف  أم
المقــررة؛ فتنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 151 مــن الدســتور الحالــي لعــام 2014 علــى 
أن:)يمثــل رئيــس الجمهوريــة الدولــة فــي علاقاتهــا الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات، ويصــدق عليهــا 
بعــد موافقــة مجلــس النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقًــا لأحــكام الدســتور(. وعقــب 
التصديــق، والنفــاذ المقــرر دســتوريًا تصبــح المعاهــدة فــي ذات مرتبــة القانــون، وينتــج عــن ذلــك 
أن تصبــح المعاهــدة واجبــة النشــر للنفــاذ فــي مواجهــة المخاطبيــن بأحكامهــا، واجبــة التطبيــق متــى 
اســتوفت الإجــراءات المقــررة، ويلتــزم القاضــي مــن تلقــاء نفســه بتطبيــق المعاهــدة دون انتظــار 

لطلــب الخصــوم)1).

فــي تطــور هــام لقضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر بخصــوص المعاهــدات الدوليــة 
ــة  ــن المحكم ــادر م ــث الص ــم الحدي ــذا الحك ــيادة أم لا، كان ه ــال الس ــن أعم ــي م ــل ه ــان ه وبي
ــدات  ــوص أن المعاه ــابق بخص ــا الس ــر قضائه ــى توات ــه عل ــدت في ــي أك ــا والت ــتورية العلي الدس
الدوليــة هــي جــزء مــن أعمــال الســيادة التــي لا يحــق للقضــاء أن ينظرهــا، فقــد صــدر هــذا الحكــم 

ــر«)2). ــران وصنافي ــة »تي ــا بقضي ــة إعلامي ــة المعروف ــي القضي ف

merce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui enga-
gent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, 
ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange 
ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une 
loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul 
échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des popula-
tions intéressées.(.

لمزيد من التفصيل راجع:   (1(

 د. محمد فؤاد عبد الباسط، مدى اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية، )القاهرة: الدار الجامعية، 
1994(، ص: 8؛ د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، )لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2005(، 

ط 1، ص: 298 - 299.

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 39 قضائية – تنازع، منشور بالجريدة الرسمية عدد 9 مكرر )ج(   (2(

في 7 مارس 2018.
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حيــث كان هنــاك أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا حكميــن قضائييــن صادريــن مــن محكمتيــن 
مختلفتيــن. فقــد قضــت محكمــة القضــاء الإداري فــي حكــم لهــا أولًا علــى أن توقيــع ممثــل الحكومــة 
ــات  ــن المنازع ــل ضم ــه يدخ ــا إلا أن ــرارًا إداريً ــد ق ــه لا يع ــم كون ــة رغ ــى الاتفاقي ــة عل المصري
الإداريــة التــي تنبســط عليهــا ولايــة محاكــم مجلــس الدولــة إعمــالًا لحكــم المــادة 190 مــن الدســتور 
والبنــد 14 مــن المــادة 10 مــن قانــون مجلــس الدولــة وهــو لا ينــدرج ضمــن أعمــال الســيادة ولقــد 

طعــن علــى هــذا الحكــم أمــام  المحكمــة الإداريــة العليــا التــي أيدتــه لاحقًــا.

كذلــك فــي 28 مايــو 2017 قضــت محكمــة جنــوب القاهــرة الابتدائيــة بهيئــة اســتئنافية بقبــول 
الاســتئناف شــكلًا وتأييــد الحكــم المســتأنف، وقضــت أيضًــا أن المعاهــدة الدوليــة هــي مــن أعمــال 
الســيادة التــي لا يختــص القضــاء بنظرهــا علــى الإطــلاق. وعلــى هــذا فقــد وجــد تناقــض بيــن هذيــن 
ــم  ــي الطعــن رق ــر 2017 ف ــي 16 يناي ــا ف ــة العلي ــن: الأول الصــادر مــن المحكمــة الإداري الحكمي
74236 لســنة 62 ق. ع تأييــدًا للحكــم الصــادر فــي 2 يونيــو 2016 مــن محكمــة القضــاء الإداري 

فــي الدعوييــن رقمــي 43709 و43866 لســنة 70 ق والثانــي: الاســتئناف رقــم 157 لســنة 2017 
مســتأنف تنفيــذ موضوعــي بتأييــد الحكــم الصــادر بتاريــخ 2 ابريــل 2017 فــي الدعــوى رقــم 121 

لســنة 2017 مســتعجل القاهــرة. 

 كمــا أكــدت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي حكمهــا أن كلتــا الجهتيــن القضائيتيــن قــد اتخذتــا 
ــاط الفصــل  ــة؛ إذ إن من ــدة الدولي ــا بالمعاه ــال الســيادة وارتباطه ــم أعم ــي فه ــن ف مســلكين مختلفي
فــي تلــك الدعــوى هــو تحديــد ماهيــة وكُنْــه توقيــع ممثــل الحكومــة المصريــة علــى اتفاقيــة تعييــن 
الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة الســعودية: هــل هــو مــن أعمــال الســيادة 

أم مــن أعمــال الإدارة العاديــة؟ توصــلا لتحديــد جهــة القضــاء المختــص بنظــره.

ــة  ــل الحكوم ــع ممث ــي أســبغت وصــف توقي ــة القضــاء الإداري الت  فالمســلك الأول كان لجه
المصريــة علــى المعاهــدة الدوليــة بأنــه ليــس قــرارًا إداريًّــا، بينمــا اتجــه الحكــم الصــادر مــن القضاء 
ــل أعمــال  ــة هــي مــن قبي ــع الأعمــال التابعــة للمعاهــدة الدولي ــع وجمي ــى أن هــذا التوقي العــادي إل
الســيادة، فقضــت المحكمــة الدســتورية العليــا أن: )نحــا حكــم القضــاء الإداري منحــى توســيد ولايــة 
نظــر أمــر هــذا التوقيــع لمحاكــم مجلــس الدولــة وإن لــم يكــن قــرار إداري، ودون ذكــر لكَنــه هــذه 
المنازعــة، ومضــى فيمــا بعــد فــي نظــر موضوعهــا، وأنكــر الحكــم الصــادر مــن جهــة القضــاء 
العــادي علــى محاكــم مجلــس الدولــة هــذا الاختصــاص بمقولــة إن ذلــك التوقيــع يعــد مــن أعمــال 

الســيادة، المحجــوب عــن نظرهــا جهــات القضــاء كافــة()1).

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 39 قضائية – تنازع، منشور بالجريدة الرسمية عدد 9 مكرر )ج(   (1(

في 7 مارس 2018.
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وعــاودت المحكمــة الدســتورية العليــا بيــان مفهــوم أعمــال الســيادة بالتأكيــد علــى أن الصبغــة 
السياســية هــي المعيــار الحاكــم أعمــال الســيادة، فــإن تصبغــت تلــك الأعمــال بالصبغــة السياســية 
المتصلــة بنظــام الدولــة السياســي وســيادتها داخليًّــا وخارجيًّــا؛ فهــذا يعــد مــن قبيــل أعمــال الســيادة. 

كمــا أفاضــت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي بيــان ماهيــة العبــرة لتحديــد التكييــف القانونــي 
لأعمــال الســيادة أو كمــا أســمتها أعمــال السياســة بــأن العبــرة هــو طبيعــة العمــل ذاتــه وخلصــت 
ــاوض  ــن تف ــة م ــدة الدولي ــرام المعاه ــل إب ــى أن مراح ــة إل ــي النهاي ــا ف ــتورية العلي ــة الدس المحكم
ــيادة،  ــال الس ــن أعم ــد م ــا تع ــع عليه ــة والتوقي ــة دولي ــة ومنظم ــن دول ــر أو بي ــن أو أكث ــن دولتي بي
ــذه  ــة ه ــرز أمثل ــن أب ــد م ــا يع ــع عليه ــة والتوقي ــدات الدولي ــرام المعاه ــأن: )إب ــة ب فقضــت المحكم
ــن  ــة وبي ــة للدول ــة ممثل ــلطة التنفيذي ــن الس ــة بي ــا بعلاق ــن: الأول تعلقه ــن وجهي ــك م ــال وذل الأعم
ســائر أشــخاص القانــون الدولــي العــام، مــن دول ومنظمــات دوليــة، وذلــك فــي مراحــل التفــاوض 
والتوقيــع والتنفيــذ، والثانــي: وقوعهــا فــي مجــال الاختصــاص المشــترك والرقابــة المتبادلــة بيــن 

ــة والتشــريعية(.   الســلطتين التنفيذي

و أكــدت المحكمــة الدســتورية العليــا أنــه وفقًــا للمــادة 151 /2 مــن الدســتور المصــري، فــإن 
مجلــس النــواب هــو الجهــة الوحيــدة المنــوط بهــا رقابــة الســلطة التنفيذيــة لمــا تبرمــه مــن معاهــدات 
دوليــة، ويختــص بأنهــا قــد تكــون معاهــدات صلــح أو تحالــف أو تنــازل عــن جــزء مــن الإقليــم أو 
أن المعاهــدات تخالــف مــا جــاء فــي نصــوص الدســتور المصــري فيحيــل المعاهــدة إلــى الاســتفتاء 
إن خالفــت الفقــرة الثانيــة أو يمتنــع عــن نظرهــا إذ ا مــا خالفــت الدســتور أو كان فيهــا مــا يوحــي 
بالتنــازل عــن جــزء مــن الأراضــي والســيادة. وانتهــت المحكمــة إلــى أن توقيــع ممثــل الحكومــة 
المصريــة علــى تلــك المعاهــدة الدوليــة هــو مــن أعمــال الســيادة؛ ومــن ثــم يمتنــع القاضــي الإداري 

والدســتوري النظــر فــي المعاهــدات الدوليــة التــي تــم التصديــق عليهــا. 

  التســاؤل المطــروح هــل مــن الممكــن للقاضــي الإداري أن ينظــر فــي بنــود المعاهــدة الدوليــة 
ويفصــل فــي صحتهــا مــن عدمــه، أم أن عقبــة أعمــال الســيادة تقــف عثــرة أمامــه؟ ولا بــد هنــا أن 
نذكــر الــدور الرائــد للقضــاء الإداري المصــري الــذي نظــر فــي بنــود معاهــدة دوليــة تــم التصديــق 
عليهــا لاســتخلاص طبيعــة هــذه المعاهــدة بالرغــم مــن كونهــا وفــق المفهــوم التقليــدي تعتبــر عمــل 
مــن أعمــال الســيادة  وتتلخــص وقائــع القضيــة فــي أن جمهوريــة مصــر العربيــة قــد وقعــت علــى 
اتفاقيــة دوليــة بتاريــخ  25 /6/2001 ويســمى هــذا الاتفــاق »بالاتفــاق الأورومتوســطي لتأســيس 
شــراكة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة مــع الــدول الأوروبيــة«، وعقــب موافقــة مجلــس الشــعب 
علــى هــذه الاتفاقيــة بتاريــخ 8/4/2003، صــدر قــرار جمهــوري رقــم 335 لســنة 2002 بالموافقــة 
علــى هــذه الاتفاقيــة الدوليــة، كمــا صــدر أيضًــا قــرار جمهــوري مكمــل للقــرار الســابق الإشــارة 
إليــه وهــو القــرار الجمهــوري رقــم 11 لســنة 2004 بالموافقــة علــي التنفيــذ المبكــر لبعــض أحــكام 
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ــى القــرار الجمهــوري  الاتفــاق المشــار إليــه)1) . وفــي ديســمبر 2012 طعــن أحــد المواطنيــن عل
ــة بعــدم اختصــاص المحكمــة لتعلــق ذلــك  ــا الدول أمــام القضــاء الإداري، وقــد دفعــت هيئــة قضاي
باتفاقيــة دوليــة  .وحجتهــم فــي ذلــك أن المعاهــدات مــن أعمــال الســيادة وقضــت محكمــة القضــاء 
الإداري )2)أولًا بأنهــا يمكــن أن تنظــر فــي المعاهــدات الدوليــة خاصــة إذا وجــد بيــن طيــات المعاهدة 
أو القــرار الجمهــوري الصــادر بتنفيــذ تلــك المعاهــدة الدوليــة مــا يعــارض الســيادة المصريــة، ثانيًــا 
ــم  ــد صــدر حك ــة، وق ــك القضي ــة القضــاء الإداري بنظــر تل ــل محكم قضــت بالاختصــاص الكام
المحكمــة بإحالــة القضيــة برمتهــا للمحكمــة الدســتورية العليــا؛ وذلــك لوجــود شــبهة عــدم دســتورية 

لأحــد المــواد الخاصــة بقــرار رئيــس الجمهوريــة  335 لســنة 2002 وهــو المــادة 69 منــه)3).

وذلــك – وفقًــا لحكــم المحكمــة أن صياغــة تلــك المــادة بهــا شــبهة عــدم دســتورية، وتتعــارض 
مــع مبــدأ اســتقلال الدولــة وســيادة شــعبها علــى أراضيــه.

ــق  ــام التصدي ــة بالرغــم مــن تم ــي هــذه المعاهــدة الدولي ــد نظــر ف ــا، أن القضــاء ق نلاحــظ هن
عليهــا ودخولهــا فــي النظــام القانونــي للدولــة، إلا أنــه قــد اســتخلص مــن طبيعــة المعاهــدة الدوليــة 
أنــه حــال وجــود شــبهة عــدم دســتورية فيمكــن للقضــاء أن يحيلهــا للمحكمــة الدســتورية العليــا. 

المبحــث الثانــي: الــدور الجديــد لرقابــة القضــاء الإداري علــى المعاهــدات الدوليــة 
اســتنادًا لفكــرة الأعمــال القابلــة للانفصــال وتصنيــف المعاهــدات

ــة فــي  ــة علــى المعاهــدات الدولي ــع حــل للرقاب ــر وفرنســا وض ــاء فــي مص  حــاول القض
مراحلهــا المتعــددة والبعــد عــن فكــرة تحصيــن المعاهــدة الدوليــة كونهــا مــن أعمــال الســيادة، فتــم 
اللجــوء لفكــرة الأعمــال القابلــة للانفصــال، كذلــك فــإن الدســتور المصــري الصــادر عــام 2014 
قــد ميــز بيــن أنــواع متعــددة للمعاهــدات الدوليــة ولــكل نــوع منهــا اشــتراطات ضروريــة دســتورية 

وافق رئيس الجمهورية بتاريخ 12/12/2002 على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة   (1(

جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر مع التحفظ بشرط 
التصديق، ووافق مجلس الشعب عليه بتاريخ 8/4/2003 وصدق على ذلك رئيس الجمهورية بتاريخ 8/4/2003، 
ونشر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاق المشار إليه بالجريدة الرسمية بتاريخ 

.20/11/2003

حكم محكمة القضاء الإداري رقم 12300 لسنة 67 ق، بتاريخ 28/5/2013.  (2(

تنص المادة 69 من هذه الاتفاقية الدولية على أن: )بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ، يتفاوض الأطراف بناءً على   (3(

طلب أي منهم لإبرام اتفاقيات ثنائية فيما بينهم، تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم، وتشمل هذه 
الاتفاقات أيضاً إذ ما اعتبر أي من الأطراف ذلك ضروريًّا ترتيبات لإعادة توطين مواطني دولة ثالثة وتضع هذه 
الاتفاقيات تفاصيل فئات الأشخاص الذين تشملهم وكذلك أشكال إعادة توطينهم. ويتم توفير مساعدات مالية وفنية 

كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقات(.
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قبــل التصديــق عليهــا، كمــا أعطــى للبرلمــان مكنــة الرقابــة عليهــا فــي مراحلهــا المتعــددة، وهــذا 
مــا ســيتم طرحــه فــي المطلبيــن التالييــن: 

المطلــب الأول: رقابــة القضــاء الإداري والدســتوري للمعاهــدات الدوليــة اســتنادًا لفكــرة 
ــة للانفصــال. ــال القابل الأعم

المطلــب الثانــي: تصنيــف المعاهــدات الدوليــة وفــق مــا جــاء فــي الدســتورومدى رقابــة 
ــه.  ــاء علي القض

المطلــب الأول: رقابــة القضــاء الإداري والدســتوري للمعاهــدات الدوليــة اســتنادًا لفكــرة الأعمــال 
القابلــة للانفصــال

ــن  ــة تصــدر ع ــات قانوني ــا: تصرف ــة للانفصــال بأنه ــرارات القابل ــف الق ــن تعري ــة، يمك بداي
جهــة الإدارة بإرادتهــا المنفــردة، وهــي قــرارات قائمــة بذاتهــا صالحــة لترتيــب أثــر قانونــي معيــن 
ــات  ــرارات عــن العملي ــك الق ــة، ويجــوز للقضــاء أن يفصــل تل ــة مركب ــي إطــار عملي وتصــدر ف
المركبــة ويقبــل الطعــن فيهــا بالإلغــاء انفــرادًا. وفكــرة الأعمــال القابلــة للانفصــال والتــي ظهــرت 
علــى الســطح فــي الآونــة الأخيــرة لتصبــح بديــلًا ناجحًــا وحــلًا ناجعًــا يســتخدمه القضــاء فــي فرنســا 
ومصــر لتقليــل فكــرة صلابــة وجمــود أعمــال الســيادة فــي مجــال المعاهــدات الدوليــة والتخفيــف 
مــن غلوائهــا، ويمكــن القــول: إن العمــل القابــل للانفصــال هــو الــذي لا يترتــب علــى إصــداره آثــار 
أو علاقــات دوليــة جديــدة بمناســبة المعاهــدة التــي صــدر تطبيقًــا لهــا، فهــو لا يصــدر عــن الســلطة 
التنفيذيــة بصفتهــا ممثلــة للشــخص الدولــى العــام، ويجــب لوجــود العمــل المنفصــل وأن يكــون هــذا 

العمــل مســتقلا عــن المعاهــدة الدوليــة)1).

ــص  ــال للتخل ــل للانفص ــل القاب ــرة العم ــري لفك ــي والمص ــة الفرنس ــس الدول ــأ مجل ــد لج وق
ــة،  ــى أعمــال الســلطة التنفيذي ــة عل ــه القضائي ــة أعمــال الســيادة ولتوســيع رقابت ــواء نظري مــن غل
ــه  ــة لفكــرة العمــل القابــل للانفصــال مجــال أوســع ليوســع نطــاق رقابت كمــا أعطــى مجلــس الدول
علــى مــا كان يســمى بأعمــال الســيادة)2)، وفــي فرنســا بــدأت نظريــة الأعمــال القابلــة للانفصــال 
ــة الفرنســي مؤخــرًا بفصــل بعــض القــرارات  ــام مجلــس الدول ــد ق ــزة، فق ــة متمي ــح لهــا مكان يصب
الإداريــة عــن العلاقــات الدوليــة، وأعلــن قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي اختصاصــه بنظــر بعــض 

د. حمدي علي عمر، الاتجاهات الحديثة للقضاء في الرقابة على أعمال السيادة - دراسة مقارنة، )القاهرة: منشأة   (1(

المعارف،   2016(، ص:165.

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  الإداري،  القانون  في  للانفصال  القابلة  القرارات  ساري،  شفيق  جورجي  د.   (2(

تحليلية  -دراسة  الإدارة  عقود  في  بالإلغاء  للطعن  الحديثة  التطورات  السناري،  محمد  د.  43؛  2002(، ص: 

القابلة للانفصال في  ونقدية، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1998(، ص: 39 ؛ د.عاطف شوقي، القرارات 
قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري، )رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  2008 ).
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ــي دون  ــون الداخل ــق القان ــه أن يتدخــل بنظرهــا، ويطب ــا ويمكــن ل ــي يمكــن فصله المنازعــات الت
ــي)1). ــون الدول القان

وتطبيقًــا لذلــك قضــى مجلــس الدولــة بقبــول الطعــن لتجــاوز الســلطة ضــد المرســوم الصــادر 
ــية  ــا الفرنس ــح الرعاي ــة لصال ــية الألماني ــة الفرنس ــه بالاتفاقي ــوص علي ــض المنص ــع التعوي بتوزي
ــاق  ــن الاتف ــلا ع ــلا منفص ــوم عم ــار المرس ــبب اعتب ــك بس ــة، وذل ــاد النازي ــا اضطه ــد ضحاي ض

ــي)2). الدبلوماس

ــإن  ــال الســيادة، ف ــي مســألة أعم ــة ف ــة الحادث ــن الصلاب ــه للخــروج م ــا، أن ــول هن ــوة الق صف
المعاهــدات الدوليــة يختــص بنظرهــا مجلــس الدولــة الفرنســي)3). فقــد عمــل مجلــس الدولــة 
ــل  ــرة العم ــى أوســع لفك ــن خــلال إعطــاء معن ــيادة م ــال الس ــة أعم ــص طائف ــى تقلي الفرنســي عل
القابــل للانفصــال، كمــا قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي فــي الحكــم الصــادر فــي 5/7/2000 بــأن 
قــرار رئيــس الجمهوريــة الصــادر فــي 24/3/1999 باســتخدام القــوات الحربيــة فــي يوغوســلافيا 
لــم يكــن منفصــلا عــن إدارة العلاقــات الدوليــة لفرنســا، والقضــاء الإداري الفرنســي لا يختــص فــي 

ــة)4). ــك القضي تل

كذلــك قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي باختصاصــه بنظــر دعــاوي التعويــض عــن الأضــرار 
الناتجــة عــن الأخطــاء المترتبــة علــى القــرارات الصــادرة مــن وزيــر التجــارة الفرنســي بالتطبيــق 
لاتفاقيــة مقاصــة مبرمــة بيــن فرنســا ويوغوســلافيا باعتبــاره قــرار قابــل للانفصــال)5). كمــا ذكرنــا 
ــا أن القضــاء الإداري الفرنســي توســع فــي فكــرة العمــل القابــل للانفصــال وذلــك بــأن أجــرى  آنفً
ــلطات  ــن الس ــادرة م ــيادة الص ــال الس ــى أعم ــة عل ــروعية الخارجي ــة المش ــاء الإداري رقاب القض
المختصــة بالتصديــق علــى الاتفاقيــات الدوليــة، ومــن أمثلــة ذلــك، حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي 

(1( B.F. MACERA, Les actes détachables dans le droit public français ,)  Presses univer-
sitaires de Limoges, 2002( ., 1 er .ed., p. 70 et s; J.MOREAU, Internationalisation du 
droit administratif français et déclin de l’acte de gouvernement  ,) Daloz, 1994 (, in 
mélange LOUSSOUARN , p. 293 et s.

(2( C.E.Sect, 13 mars 1964 , Vassile, )A.J.D.A 1964( , p. 483.
هذا الحكم مذكور في مؤلف: د. حمدي علي عمر، الاتجاهات الحديثة للقضاء، ص:34.

د. عبدالفتاح ساير داير، نظرية أعمال السيادة،  ص: 648 .  (3(

(4( C.E, 15 Juil 2002, M.megnrt.M.Mekhantar, AJDA, 2002, p. 95 .

ورد هذا المثال في مؤلف د. محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، )القاهرة: دار الفكر العربي،   (5(

1990(، ص:347.
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باختصاصــه بنظــر النــزاع المتعلــق بإعطــاء رخصــة بنــاء ســفارة)1).، وإعــلان اختصاصــه بنظــر 
النــزاع الناشــئ عــن قــرار الحكومــة بفــرض خطــة علــى توريــد معــدات تتعلــق بالطاقــة الذريــة 
لباكســتان باعتبــاره أعمــال منفصلــة)2). إضافــة إلــى أن هنــاك أحــكام قضائيــة صــادرة مــن مجلــس 
الدولــة الفرنســي اعتبــر أن الأعمــال التــي ينظرهــا هــي أعمــال منفصلــة وليســت أعمــال ســيادة)3).

ــة  ــة الأعمــال القابل ــك بنظري ــد تمس ــري فق ــخصي أن القضــاء الإداري المص ــي رأي الش ف
للانفصــال بصــورة أكبــر وأوســع)4). فأوضــح مجلــس الدولــة المصــري إمكانيــة رقابتــه على صحة 
الشــروط الشــكلية والموضوعيــة التــي وضعهــا الدســتور المصــري للمعاهــدات الدوليــة وتطبيــق 
نظريــة الأعمــال القابلــة للانفصــال وعــدم التمســك بأهــداب فكــرة أعمــال الســيادة، وهــذا فــي حكــم 
ــة تيــران وصنافيــر)5)،  ــا الخــاص بقضي ــة العلي محكمــة القضــاء الإداري وحكــم المحكمــة الإداري
حيــث أوضــح أن تلــك المعاهــدة قــد فقــدت عــدة شــروط شــكلية وموضوعيــة دســتورية لإبرامهــا، 

ممــا يجعلهــا عمــلًا إداريًــا، ويتعيــن علــى القضــاء أن يتدخــل ويراقــب مشــروعيتها. 

ــن الآن أن  ــيادة يمك ــال الس ــن أعم ــد م ــي تع ــة الت ــدات الدولي ــا)6) إن المعاه ــول هن ــوة الق صف
ــا  ــا ويقصــد به ــة له ــة المشــروعية الخارجي ــم مراقب ــا ت ــة إذا م ــة فعال ــة قضائي ــون محــل لرقاب تك

ــكل.  ــاص والش ــري الاختص ــة عنص رقاب

المطلــب الثانــي: تصنيــف المعاهــدات الدوليــة وفــق مــا جــاء فــي الدســتور ومــدى رقابــة القضــاء 
عليه

ــاط تقســم  ــه عــدة أنم ــام 1958 ل ــق الدســتور الفرنســي لع ــة وف ــات الدولي ــف الاتفاق إن تصني
ــة  ــس الجمهوري ــى أن: )رئي ــي تنــص عل ــادة 52 مــن الدســتور الفرنســي والت ــق الم ــي: فوف كالتال
يفــاوض بشــأن المعاهــدات ويقــوم بالتصديــق عليهــا ويتــم إبلاغــه بجميــع المفاوضــات التــي تهــدف 
إلــى عقــد اتفــاق دولــي غيــر خاضــع للتصديــق( فــإن المعاهــدات الدوليــة فــي فرنســا تنقســم إلــى: 
1 -  معاهــدات وتســمى أيضًــا les traits en forme solonelle  والتــي لا تدخــل فــي التطبيــق 

(1( C.E. 22 Dec 1978 , A.J.D.A, 1979, p. 36.

(2( C.E 19 Fev, 1988 , A.J.D.A, p. 354.

(3( C.E 21 Juin 1972, conseil des parents d’eleves , Rec . p. 459; C.E. 9 Oct 1962 , sieur 
perruche , Rec, p. 555 .

راجع حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق. ع بتاريخ 16/1/2017.   (4(

بتاريخ  ق،   70 لسنة   43866 والدعوى  ق،   70 لسنة   43709 رقم  دعوى  الإداري،  القضاء  محكمة  حكم   (5(

21/6/2016؛ وحكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق. ع بتاريخ 16/1/2017.

د. حمدي على عمر، الاتجاهات الحديثة للقضاء، ص: 35.   (6(
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ــطة  ــا بواس ــت عليه ــة والتصوي ــد الموافق ــا بع ــق عليه ــي بالتصدي ــوم رئاس ــدور مرس ــد ص إلا بع
  Accord non souis a ratification  البرلمــان، 2 – الاتفاقــات الغيــر خاضعــة للتصديــق
ــات ذات شــكل مبســط accord en forme  وهــي التــي تعقدهــا الحكومــة  وهــي نوعــان أ- اتفاق
فــي إطــار نشــاطها العــادي وتخضــع فــي ذلــك لأســاليب الرقابــة العاديــة للبرلمــان دون أن تخضــع 
للتصديــق الرئاســي أو الإقــرار البرلمانــي. ب ـ الاتفاقــاتAccords  التــي تكلمــت عنهــا المــادة 
53 مــن الدســتور الفرنســي، ولا تدخــل فــي القانــون الداخلــي الفرنســي إلا بعــد إقــرار البرلمــان لهــا 

ولا حاجــة بشــأنها لإقــرار رئيــس الجمهوريــة)1).

ــد للمعاهــدات  ــف جدي ــاك تصني ــام 2014 أن هن ــد دســتور مصــر لع ــد أك بالنســبة لمصــر فق
الدوليــة الــوارد ذكرهــا فــي المــادة 151 منــه، فقــد صنفهــا الدســتور لثلاثــة تصنيفــات، فبمراجعــة 
ــدات  ــوع الأول: هــي المعاه ــدات، الن ــن المعاه ــواع م ــة أن ــاك ثلاث ــادة 151 نجــد أن هن ــص الم ن
العاديــة والتــي يبرمهــا رئيــس الجمهوريــة ويوافــق عليهــا مجلــس النــواب ويصــدق عليهــا رئيــس 
الجمهوريــة. وهــي معاهــدات لــم يشــترط الدســتور لإبرامهــا قيــود وأوضــاع خاصــة، اللهــم موافقــة 
مجلــس النــواب عليهــا قبــل تصديــق رئيــس الجمهوريــة عليهــا، والنــوع الثانــي: المعاهــدات 
الخاصــة بالصلــح والتحالــف ومــا يتعلــق بحقــوق الســيادة، فــإن الدســتور المصــري ألــزم بدعــوة 
الناخبيــن للاســتفتاء عليهــا، وهنــا يظهــر الدســتور أهميــة تلــك المعاهــدات والتــي اشــترط موافقــة 
جمــوع الناخبيــن عليهــا قبــل التصديــق عليهــا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، وهنــا لا يظهــر دور 
مجلــس النــواب مطلقًــا أمــام هــذا النــوع مــن المعاهــدات الدوليــة، والــذي يختلــف عــن النــوع الأول 
مــن المعاهــدات، والنــوع الثالــث: هــي معاهــدات محظــور إبرامهــا، وهــي المعاهــدات التــي تخالــف 
أحــكام الدســتور أو يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة. والتســاؤل الــذي يمكــن 
طرحــه الآن: هــل هنــاك أولويــة فــي الترتيــب بيــن هذيــن النوعيــن الأوّليــن مــن المعاهــدات الدوليــة 

بعــد التصديــق عليهمــا؟ 

  للإجابــة عــن هــذا التســاؤل يقتضــي مننــا أن ننظــر إلــى الســلطة المختصــة بالموافقــة علــى 
هذيــن النوعيــن مــن المعاهــدات الدوليــة، ففــي النــوع الأول تكــون الموافقــة صــادرة مــن مجلــس 
ــى كل  ــة عل ــواب واجب ــس الن ــة مجل ــون موافق ــق م151/1 تك ــعب، فوف ــن الش ــب ع ــواب النائ الن
مــا تبرمــه الدولــة مــن معاهــدات، ووفــق م151/2 فقــد تــم قصــر الموافقــة علــى مــا انتهــى إليــه 
جمــوع الناخبيــن لأن الدســتور أعطــى للشــعب أن يقــول رأيــه ولــم يأخــذ الدســتور بــرأي مجلــس 
النــواب كمــا فــي النــوع الأول مــن المعاهــدات الــوارد بالمــادة 151. وعليــه، وبافتــراض أنــه بعــد 

لمزيد من التفصيل راجع د. عيد أحمد الغفلول، الرقابة القضائية السابقة، ص: 44   (1(

 L.MICHON, Les traités internationaux devant les chambres, )Paris, 1901(; J.L. de 
CORAI, Le role des chamres en matière de politique étrangère, )R.D.P., 1956(, p. 
77 et s.
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ــدة  ــة والنشــر بالجري ــى هذيــن النوعيــن مــن المعاهــدات مــن قبــل رئيــس الجمهوري التصديــق عل
الرســمية فإنهمــا يصبحــان قانونيــن، فهــل يتســاويان فــي ذات المرتبــة؟ مــن المفتــرض أن المعاهــدة 
الدوليــة التــي تــم الاســتفتاء عليهــا وتمــت الموافقــة عليهــا مــن الناخبيــن هــي الأعلــى والأســمى مــن 
المعاهــدات العاديــة التــي تــم الموافقــة عليهــا مــن مجلــس النــواب؛ لأن الدســتور ألــزم إجــراءات 
أكثــر تعقيــدًا فــي النــوع الثانــي مــن المعاهــدات الدوليــة )الخاصــة بمعاهــدات الصلــح والتحالــف 

ومــا يتعلــق بحقــوق الســيادة( عــن النــوع الأول.

ــة  ــي المرتب ــن ف ــة والقواني ــن المعاهــدات الدولي ــرق بي ــى المشــرع الدســتوري أن يف وكان عل
علــى الأقــل فــي النــوع الثانــي مــن المعاهــدات الدوليــة الــواردة فــي المــادة 151، والتــي تحتــاج 
للاســتفتاء عليهــا موافقــة الناخبيــن وهــي إجــراءات تختلــف بطبيعتهــا عــن إجــراءات إقــرار 
القوانيــن العاديــة التــي اكتفــى المشــرع فــي إقرارهــا بعرضهــا علــى البرلمــان للتصويــت والموافقــة 
ثــم التصديــق مــن رئيــس الجمهوريــة والنشــر، ونــرى أن معاهــدات النــوع الثانــي مــن المــادة 151 
كان مــن الأجــدر والأوفــق أن يجعلهــا المشــرع الدســتوري فــي مرتبــة أعلــى مــن مراتــب القوانيــن 

العاديــة، وذلــك بعــد التصديــق عليهــا ونشــرها.   

التســاؤل الثانــي الــذي يطــرح هنــا: بافتــراض أن هنــاك معاهــدة دوليــة يترتــب عليهــا التنــازل 
عــن جــزء مــن الســيادة الوطنيــة وتــم دعــوة الناخبين للاســتفتاء عليهــا وتــم الموافقة عليهــا وأضحت 
ــات  ــوق والحري ــي الحق ــة المصــري حام ــس الدول ــب مجل ــك أن يراق ــد ذل ــل يجــوز بع ــا، ه قانونً
هــذا النــوع مــن المعاهــدات ويفــرض قيــودًا عليهــا باعتبــار عــدم مشــروعيتها ؟.هــذه التســاؤلات 
فرضتهــا الظــروف والأوضــاع الدســتورية الجديــدة والتــي ظهــرت إبــان دســتور مصــر الحالــي 
لعــام 2014 ومــا جــاء بــه مــن مــواد دســتورية جديــدة فــي أحكامهــا لــم تكــن موجــودة مــن قبــل،  
ممــا يدفعنــا للقــول أنــه لا بــد مــن تغيــر وتطــور للفكــر القانونــي والقضائــي الســائد حتــى يتماشــى 
ــا  مــع النظــام الدســتوري الجديــد ومــا أتــى بــه مــن مــواد دســتورية جديــدة، كمــا أن للفقــه دورًا مهمًّ

لشــرح تلــك الأحــكام التــي جعلــت للمعاهــدات الدوليــة ترتيــب وتصنيــف مختلــف. 

ــد قامــت محكمــة القضــاء الإداري المصــري)1) للتصــدي لفكــرة تصنيــف  ــك فق ــا لذل  وتطبيقً
المعاهــدات الــواردة فــي الدســتور الحالــي، وراقبــت بالفعــل معاهــدة تيــران وصنافير قبــل التصديق 
عليهــا، حيــث أســبغت المحكمــة رقابتهــا علــى المعاهــدة لعــدم إبرامهــا وفــق الخطــوات اللازمــة 
لإبــرام المعاهــدات، وأكــد الحكــم علــى رقابــة القضــاء الإداري المصــري لهــذه المعاهــدة الدوليــة 
ولتصنيــف المعاهــدات الدوليــة الــواردة فــي الدســتور، وأيــد هــذا الحكــم القضائــي حكــم المحكمــة 

70 ق،  لسنة   43866 70 ق، والدعوى  لسنة   43709 المصري،  دعوى رقم  الإداري  القضاء  حكم محكمة   (1(

بتاريخ 21/6/2016.
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الإداريــة العليــا)1) والتــي أوردت بحكمهــا أن تصنيــف المعاهــدات الدوليــة داخــل الدســتور، يمكــن 
ــرام  ــب إب ــد يصي ــذي ق ــوار ال ــان الع ــي لبي ــر بديه ــو أم ــا ه ــة عليه ــة المحكم ــدد وأن رقاب أن يتع

المعاهــدة بســبب عــدم اخــذ رأي الشــعب فــي الموافقــة عليهــا قبيــل إصدارهــا)2). 

تســاؤل آخــر: هــل يجــوز عــرض ملــف قضيــة »تيــران وصنافيــر« بعــد ذلــك علــى المحكمــة 
الدســتورية العليــا، بالرغــم مــن صــدور حكــم قضائــي مــن المحكمــة الدســتورية العليــا ســابقًا فــي 
ــا، فــي  ــة العلي ــازع بيــن الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة اســتئناف القاهــرة والمحكمــة الإداري التن
ــا، التصــور الأول: هــو عــدم جــواز نظــر الدعــوى  ــث لهم ــن لا ثال ــر تصوري ــذا النطــاق يظه ه
ــبة  ــدر بمناس ــا ص ــتورية العلي ــة الدس ــم المحكم ــار أن حك ــا باعتب ــل فيه ــابقة الفص ــتورية لس الدس
التعــارض بيــن حكميــن قضائييــن، قــد تعــرض للمعاهــدة وأنهــا تدخــل فــي اختصــاص البرلمــان 
وليــس للقضــاء اختصــاص، فيكــون قــد فصــل ضمنًــا بدســتورية المعاهــدة. التصــور الثانــي: يمكــن 
القــول أن حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا لــم يتعــرض لنظــر دســتورية معاهــدة ترســيم الحــدود 
بيــن الدولتيــن، وإنمــا فقــط تعــرض إلــى أن أي معاهــدة – بصــرف النظــر عــن مخالفتهــا للدســتور– 
لا بــد مــن عرضهــا علــى البرلمــان فهــو وحــده المختــص وليــس للقضــاء اختصــاص بموجــب مبــدأ 
الرقابــة المتبادلــة بيــن البرلمــان والســلطة التنفيذيــة، ومــن ثــم يظــل النــزاع حــول مخالفــة المعاهــدة 
ــا،  ــة، يجــب طرحه ــكالية مهم ــاك إش ــا الخصــوم. أيضــا هن ــليمة يناضــل فيه ــألة س ــتور مس للدس
تتلخــص فــي بحــث مســألة المعاهــدات التــي يوافــق عليهــا البرلمــان دون عرضهــا للاســتفتاء رغــم 
دخولهــا فــي النــوع الثانــي مــن المعاهــدات وفقًــا للمــادة 151 مــن الدســتور المصــري لعــام 2014. 

هــل يمكــن  الطعــن علــى قــرار موافقــة البرلمــان والإحالــة للتصديــق أمــام القضــاء أم لا.

ــك بحجــة دخــول هــذه  ــل القضــاء النظــر فــي الدعــوى وذل ــن يقب فــي تصــوري الشــخصي ل
المعاهــدة الدوليــة ضمــن طائفــة الأعمــال التشــريعية التــي لا تدخــل فــي ولايــة القضــاء. أمــا بعــد 
التصديــق علــى المعاهــدة الدوليــة واعتبــار قانــون مــن قوانيــن الدولــة فيمكــن إثــارة عدم الدســتورية 
ــم تمــر بالاجــراءات  ــأن المعاهــدة ل ــى ســند مــن القــول ب ــى أحــد الأشــخاص عل ــد تطبيقهــا عل عن
الدســتورية الواجــب اتباعهــا وفــق نــص المــادة 151 مــن الدســتور المصــري، والتــي تلــزم الســلطة 
المختصــة بدعــوة الناخبيــن للاســتفتاء عليهــا. ونــص المــادة 151 مــن الدســتور ألــزم عــرض جميع 
المعاهــدات علــى البرلمــان بمــا فــي ذلــك المعاهــدات التــي تحتــاج إلــى دعــوة الناخبيــن للاســتفتاء. 
كمــا حــددت المــادة 197 مــن قانــون اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب)3) القواعــد التفصيليــة للــدور 

حكم المحكمة الإدارية العليا،  الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق. ع بتاريخ 16/1/2017.  (1(

راجع حكم محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا،  سابق الإشارة لهما.   (2(

تنص المادة 197 من قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: )يبلغ رئيس   (3(

الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، 
لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من 
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الرئيــس للبرلمــان حــال ورود إليــه معاهــدة دوليــة قبــل التصديــق عليهــا ومــدى تدخلــه مــن عدمــه 
ــك المعاهــدة مــن ضمــن  ــت تل ــا كان ــا إذا م ــن للاســتفتاء عليه ــب دعــوة الناخبي ــي إقرارهــا وطل ف

النوعيــن الوارديــن فــي الفقرتيــن الأخيرتيــن مــن المــادة 151 مــن الدســتور.  

الخاتمة:

ــدات  ــة لإخــراج المعاه ــم المحــاولات القضائي ــرز أه ــرت أن أب ــذا البحــث، آث ــات ه ــن طي بي
ــة  ــية ومصري ــة فرنس ــد دحــض آراء فقهي ــك بع ــيادة، وذل ــال الس ــة أعم ــة نظري ــن مظل ــة م الدولي
ــا، ودور  ــر وفرنس ــي مص ــة ف ــدات الدولي ــرام المعاه ــل إب ــى مراح ــة عل ــع إطلال ــا، م ــرة له كثي
القضــاء الإداري والدســتوري فــي الرقابــة علــى تلــك المعاهــدات الدوليــة، مــع إبــراز دور المحكمــة 
الدســتورية العليــا فــي مصــر إبــان إصــدار حكمهــا فــي قضيــة »تيــران وصنافيــر«. وبيــان تصنيف 
المعاهــدات الدوليــة وفــق للدســتور ووضــع أولويــات ترتيــب للعديــد مــن أنــواع المعاهــدات الدوليــة 

المذكــورة فــي الدســتور وخلصــت إلــى النتائــج التاليــة:

النتائج:

مازالــت المعاهــدات الدوليــة تقــع تحــت مظلــة أعمــال الســيادة، بالرغــم مــن المحــاولات . 1
القضائيــة لحلحلــة غلــواء هــذه النظريــة.

ــق . 2 ــل التصدي ــة قب ــي مرحل ــة ف ــي النظــر للمعاهــدة الدولي ــف اختصــاص القاضــي ف يختل
ــق عليهــا. ــة بعــد التصدي عليهــا ومرحل

مبــدأ الحــق فــي التقاضــي يجــب إعمالــه بصــورة كاملــة، كمــا أن هنــاك محــاولات عديــدة . 3
ــر للقضــاء  ــة للانفصــال لإعطــاء اختصــاص أكب ــال القابل للقضــاء للجــوء لفكــرة الأعم

الإداري حتــى يتمكــن مــن النظــر فــي قضايــا متعلقــة بالمعاهــدات الدوليــة. 

تاريخ إحالتها إليها. ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها 
فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال. 
وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق 
على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح 
بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. ولرئيس المجلس 
أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو 
التأجيل. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، 
ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية 
من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة(. القانون منشور بالجريدة الرسمية 

العدد 14 مكرر ب في 13 أبريل 2016.
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وفــق حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم12 لســنة 39 قضائيــة تنــازع، فــإن مجلــس . 4
النــواب المصــري هــو الجهــة الوحيــدة المنــوط بهــا رقابــة الســلطة التنفيذيــة لمــا تبرمــه 

مــن معاهــدات دوليــة.  

التوصيات

القضــاء الإداري يجــب أن يختــص برقابــة المعاهــدات الدوليــة بعــد التصديــق عليهــا، إذا . 1
تبيــن أن المعاهــدة لــم تــراع الأشــكال الجوهريــة والموضوعيــة الدســتورية وفــق ماجــاء 

بالدســتور. 

اســتخدام نظريــة الأعمــال القابــة للانفصــال بصــورة أوســع لتمكــن القضــاء مــن توســيع . 2
دوره وبســط رقابتــه علــى أعمــال الســيادة فــي مجــل المعاهــدات الدوليــة.
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تحتــاج للاســتفتاء عليهــا موافقــة جمــوع الناخبيــن( فــي مرتبــة أعلــى مــن مراتــب القوانين 

العاديــة. 
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Abstract:

In Egypt and France, it is legally stated that making international treaties 
is an act of sovereignty that can by no means be subject to judicial control. 
However, there are some relentless attempts to resolve this situation by 
granting more freedom to such concept. In this regard, this current study 
sheds light on the official stages of making international treaties in both 
Egypt and France, as well as the extent of judiciary oversight by both the 
Administrative and Constitutional Courts. In this context, the study will 
focus on the most important and recent judicial rulings issued in this regard, 
such as the case of “Tiran and Sanafir “ in Egypt, and the case of “Porta “ in 
France. This is added to addressing the new classification of international 
treaties in the current Egyptian Constitution issued in 2014.

Keywords: Act of  Sovereignty, International Treaties, Case of  
Tiran and Sanafir, Case of  Porta, Cession of Territory, Classification of 
International Treaties in the Constitution.


